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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت السادس من فبرایر سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرین من
جمادى الآخرة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور الأستاذة المستشار / شیرین حافظ فرھود                رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 16 لسنة 42 قضائیة "تنازع".

المقامة من
محمد عبدالخالق مدكور إبراھیم بیومى مدكور

ضـــد
عرفھ على عمر غیضان

الإجراءات
      بتاریخ الخامس من أغسطس سنة 2020، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة، وقف تنفیذ الحكم الصادر بجلسة
18/4/2018، من محكمة القضاء الإدارى، فى الدعوى رقم 54381 لسنة 63 قضائیة، لحین
الفصل فى الدعوى المعروضة. ثانیًا: فى الموضــــــوع، بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد
بالحكمین الصادرین من جھة القضاء العادى، أولھما: حكم محكمة مدنى مستعجل مركز الجیزة، فى
الدعوى رقـــــم 96 لسنة 2006، بجلســـــة 31/10/2006، المؤیـــــد بالحكم فى الاستئناف رقم
2347 لسنة 2006 مدنى مستأنف مستعجل الجیزة، بجلسة 23/12/2006، وحكم محكمة النقض
فى الطعن رقم 1573 لسنة 77 قضائیة، بجلسة 4/5/2015. وثانیھما: الحكم الصادر فى الدعویین
رقمى 1114 و1125 لسنة 2013 مدنى مستأنف الجیزة، بجلسة 25/12/2018، النھائى الحائز
لقوة الأمر المقضى بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 3156 لسنة 89 قضائیة،

بجلسة 15/10/2019.

      وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.
ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة

الیوم.
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المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى علیھ
سبق أن أقام الدعوى رقم 54381 لسنة 63 قضائیة، أمام محكمة القضاء الإدارى، مختصمًا وزیر
الزراعة، وآخرین - لیس من بینھم المدعى - طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: إیقاف بطاقة الحیازة
الواردة على مساحة الأرض الزراعیة المبینة بالصحیفة، وفى الموضوع: بإلغاء القرار السلبى
بالامتناع عن إصدار بطاقة حیازة زراعیة عن المساحة محل الحكم الصادر فى الدعوى رقم 36
لسنة 1988 مدنى مركز الجیزة، المؤید بالاستئناف رقم 689 لسنة 1988 مدنى مستأنف الجیزة،
على سند من القول بأنھ یمتلك وآخرون أطیانًا زراعیة بحوض رزق الجرن – زمام المنوات – مركز
أبو النمرس – محافظة الجیزة، میراثًا عن والده، قام شقیقھ بتأجیرھا لعدد من المزارعین،
ولامتناعھم عن سداد القیمة الإیجاریة، أقام ضدھم الدعوى رقم 36 لسنة 1988 مدنى مركز
الجیزة، بطلب إخلائھم من تلك الأرض. وبجلسة 29/6/1988، قضت المحكمة لھ بطلباتھ، طعن
المستأجرون على الحكم بالاستئناف رقم 689 لسنة 1988 مدنى مستأنف الجیزة، وبجلسة
7/2/2007، قضت المحكمة بتأیید الحكم المستأنف. وعقب صدور ھذا الحكم تقدم بطلب إلى الإدارة
الزراعیة لاستخراج بطاقة حیازة زراعیة، ولامتناعھا عن إجابة طلبھ، أقام دعواه المشار إلیھا.
وبجلسة 18/4/2018، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فیھ على النحو المبین بالأسباب – مع
ما یترتب على ذلك من آثار، أخصھا إصدار بطاقة حیازة زراعیة لصالح المدعى – المدعى علیھ فى
الدعوى المعروضة – عن مساحة الأرض الخاصة بھ. وقد صار الحكم باتًا لعدم الطعن علیھ. ومن
جھة ثانیة، استصدر المدعى قرارًا من النیابة العامة فى المحضر رقم 5073 لسنة 2004 إدارى
مركز الجیزة، باستمرار حیازة ورثة إبراھیم بیومى مدكور، للأرض المتنازع علیھا الموضحة بتقریر
دلال المساحة، ومنع تعرض المدعى علیھ وآخرین والغیر لھم. وقد أقام المدعى علیھ الدعوى رقــــم
96 لسنة 2006 مدنى مستعجل مركز الجیزة، تظلمًا من ھذا القرار، فقضت المحكمة بجلسة
31/10/2006، بتأیید القرار محل التظلم. طعن المدعى علیھ وآخرون على ھذا الحكم بالاستئناف
رقم 2347 لسنة 2006 مستأنف مستعجل الجیزة. وبجلســــــة 23/12/2006، قضت المحكمة
بتأیید الحكــــــم المستأنف. وقد تأید ھذا الحكــــــــــم فى الطعــــــن بالنقض رقم 1573 لسنة 77
قضائیة. ومن جھة ثالثة أقام المدعى، ضد المدعى علیھ وآخرین، الدعوى رقم 22 لسنة 2012
مستعجل مركز الجیزة، طالبًا الحكم - فى منازعة تنفیذ موضوعیة – ببطلان إجراءات تنفیذ الحكم
الصـــادر فى الدعوى رقم 36 لسنة 1988 مدنى مركز الجیزة، واستئنافھ رقم 689 لسنة 1988
مدنى مستأنف الجیزة، وبطلان قرار مدیر إدارة التنفیذ المؤرخ 4/9/2011 بالاستمرار فى تنفیذ ذلك
الحكم، لانقضاء الحق فى التنفیذ بتمام التنفیذ، وبتنفیذ الحكم بالإخلاء دون التسلیم. وقد تدخلت
ا، وبجلسة 27/6/2013، قضت المحكمة السیدة/ ماشاء الله جابر البنا، فى الدعوى تدخلاً ھجومیًّ
برفض الدعویین الأصلیـــــة والفرعیـــــة. استأنف طرفـــــا التداعـــــى ھذا الحكم بالاستئنافین رقمى
1114 و1125 لسنة 2013 مدنى مستأنف الجیزة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافین، قضت
بجلسة 25/12/2018، ببطلان إجراءات تنفیذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 36 لسنة 1988
مدنى مركز الجیزة، المستأنف برقم 689 لسنة 1988 مدنى مستأنف الجیزة، وبطلان قرار مدیر
إدارة التنفیذ المؤرخ 4/9/2011، بالاستمرار فى التنفیذ، لانقضاء الحق فى التنفیذ لتمام التنفیذ.
طعن المدعى علیھ على ھذا الحكم بطریق النقض بالطعن رقم 3156 لسنة 89 قضائیة. وبجلسة
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15/10/2019، قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الطعن. وإذ ارتأى المدعى وجود
تناقض بین حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 54381 لسنة 63 قضائیة، وبین

الأحكام الصادرة من جھة القضاء العادى المشار إلیھا سلفًا، فقد أقام دعواه المعروضة.

وحیث إن التناقض الذى یستنھض ولایة المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فیھ طبقًا للبند "ثالثًا" من
المادة (25) من قانونھا، ھو ذلك الذى یقوم بین حكمین نھائیین صادرین من جھتین قضائیتین
مختلفتین، إذا كانا متعامدین على محل واحد، وتعذر تنفیذھما معًا، فإذا كانا غیر متحدین محلاً، أو
ا لا یتعمق الحقائق مختلفین نطاقًا فلا تناقض، وكذلك الأمر كلما كان التعارض بینھما ظاھریًّ
القانونیة، أو كان مما تزول الشبھة فیھ من خلال التوفیق بین دلالة ما رمیا إلیھ. بما مؤداه أن ھذا
التناقض لا یقوم إذا لم یكن إعمال أحد ھذین الحكمین متھادمًا مع إنفاذ الآخر، ولازم ذلك أن یكون

موضوعھما واحدًا.

وحیث إن استیثاق المحكمة الدستوریة العلیا من شرط وحدة المحل – محددًا على ضوء موضوع
الحقوق المتنازع علیھا فى كلتا الدعویین المدعى تناقض الحكمین الصادرین بشأنھما – یكون سابقًا

بالضرورة على بحثھا فى مدى إمكان تنفیذھما معًا أو تعذر ھذا التنفیذ.

وحیث كان ما تقدم، وكان البین من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 96 لسنة 2006
مدنى مستعجل مركز الجیزة – المؤید بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2347 لسنة 2006 مستأنف
مستعجل الجیزة، وقرار محكمة النقض فى الطعن رقم 1573 لسنة 77 قضائیة – أنھ قضى بتأیید
القرار الصادر من النیابة العامة فى المحضر رقم 5073 لسنة 2004 إدارى مركز الجیزة،
باستمرار حیازة ورثة إبراھیم بیومى مدكور – ومنھم المدعى فى الدعوى المعروضة – ومنع

تعرض المدعى علیھ والغیر لھم فى حیازتھم للأرض المتنازع علیھا.

وحیث إن الحیازة التى تحمیھا النیابة العامة لیست الحیازة القانونیة، التى یحمیھا القانون بدعاوى
الحیازة الثلاث، وإنما یقصد بھا الحیازة الفعلیة، بصرف النظر عن الملكیة أو الحیازة القانونیة أو
ا الأحقیة فى وضع الید القانونیة، ویكفى لتوافرھا أن تكون ید الحائز متصلة بالشىء اتصالاً فعلیًّ
تجعل الشىء تحت سیطرتھ المباشرة. فھى لیست سوى سلطة فعلیة لشخص على شىء من الأشیاء،
یستعملھ بصفتھ المالك أو صاحب حق عینى علیھ، سواء استندت ھذه السلطة إلى حق من الحقوق
أو لم تستند، فالحیازة بھذا المفھوم مجرد تسلط فعلى، وسلطان واقعى، یُنظر إلیھا على ھذا الاعتبار،
ووضع الید الفعلى ھو مجرد واقعة مادیة، العبرة فیھا بتحقیق الواقع، ولا عبرة بما ورد بشأنھا فى

محرر أو تصرف قانونى قد یطابقھ أو لا یطابقھ الواقع.

وحیث إن الحكم الصادر لصالح المدعى علیھ، من محكمة القضاء الإدارى، فى الدعوى رقم 54381
لسنة 63 قضائیة، بجلسة 18/4/2018 – كما سلف البیان – لم یُختصم فیھ المدعى فى الدعوى
المعروضة، وكان محلھ نقل الحیازة الزراعیة لأرض النزاع بالجمعیة الزراعیة، حال أن محل الحكم
الصادر فى فى الدعویین رقمى 1114 و1125 لسنة 2013 مدنى مستأنف الجیزة، بجلسة
25/12/2018، بطلان إجراءات تنفیذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 36 لسنة 1988 مدنى مركز
الجیزة، بجلسة 29/6/1988، بإخلاء مستأجرى الأرض الزراعیة منھا، لعدم سداد الأجرة، المؤید
بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 689 لسنة 1988 مدنى مستأنف الجیزة، ومن ثم لا یتعامد محل
حكم محكمة القضاء الإدارى – بشأن استخراج بطاقة الحیازة الزراعیة – مع محل الحكم الصادر فى
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منازعة التنفیذ الموضوعیة من محكمة مدنى مستأنف الجیزة، مما لزامھ – أیضًا – عدم قبول
الدعوى فى ھذا الشق منھا.

وحیث إن البین كذلك من الأوراق أن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الطعن رقم 54381
لسنة 63 قضائیة، قد قضى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن نقل مساحة الأراضى الخاصة
بالمدعى علیھ لحیازتھ بسجلات الجمعیة الزراعیة بالمنوات، مع ما یترتب على ذلك من آثار، أخصھا
إصدار بطاقة حیازة زراعیة لصالحھ عن مساحة الأرض الخاصة بھ. وكان المقرر – وفقًا لحكم
قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 - أن بطاقة الحیازة الزراعیة ھى نظام استھدف المشرع من
خلالھ ضبط وتنظیم عملیات صرف التقاوى والأسمدة والمبیدات وعلف الحیوان إلى الزراع ومربى
الماشیة، حتى یتیسر لكل فلاح الحصول على ما یحتاجھ من كل منھا، لكى یتسنى لوزارة الزراعة
إحصاء المحاصیل الزراعیة وما یتعلق بالثروة الحیوانیة إحصاءً دقیقًا، نظرًا لما للإحصاء من أھمیة
كبیرة فى محیط الاقتصاد. وھى تصدر وفقًا للقواعد والإجراءات التى أوردتھا اللائحة التنفیذیة
لقانون الزراعة الصادرة بقرار وزیر الزراعة رقم 59 لسنة 1985 لعدد من الفئات: (أ) المالك الذى
یزرع أرضھ ویستغلھا. (ب) المالك الذى یزرع أرضھ بالمزارعة. (ج) المستأجر بالنقد. (د)
المستأجر بالمزارعة فى حالة الاتفاق مع المالك على إثبات الحیازة باسمھ، ویعتبر مربى الماشیة فى

حكمھ.

وحیث إن مؤدى ما تقدم، اختلاف نظام الحیازة الزراعیة فى أساسھ وفلسفتھ، عن النظام القانونى
لمنازعات الحیازة الفعلیة التى تتولى النیابة العامة الفصل فیھا. ومن ثم ینتفى شرط وحدة المحل بین
حكم جھة القضاء العادى المؤید لقرار الحیازة الصادر من النیابة العامة، وحكم محكمة القضاء

الإدارى المشار إلیھ، الأمر الذى ینتفى معھ مناط قبول الدعوى المعروضة فى ھذا الشق منھا.

متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر من القضاء الإدارى، والحكمان الصادران من القضاء العادى
المدعى قیام التناقض بینھم لا یتعامدان على محل واحد على نحو ما سلف، فمن ثم یتعین الحكم بعدم

قبول الدعوى المعروضة.

وحیث إنھ عن الطلب العاجل بوقف تنفیذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إلیھ، فھو
فرع من أصل التناقض المعروض، وإذ انتھت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة

رئیس المحكمة الدستوریة العلیا اختصاص البت فى ھذا الطلب، یكون قد بات غیر ذى موضوع.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

      أمین السر                               رئیس المحكمة


